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الاقتصادية

العلاقة بين هيئة 
أسواق المال 

والشركات المعنية 
بقواعد الحوكمة 

يجب أن تقوم على 
الثقة المعززة بالرقابة 

وليس على الترصد 
المنطلق من الشك

استقلالية هيئة 
أسواق المال كجهة 

رقابية لا تعني العزلة 
ولا تتناقض مع 

المشورة ولا تنفصل 
عن الحرفية

غاية الحوكمة تحقيق 
التوازن العادل 

بين مصالح جميع 
الأطراف

»سينما« تحقق 7.9 ملايين دينار أرباحاً في 2013
أعلن مجلس ادارة شركة السينما الكويتية الوطنية )سينما( عن تحقيق أرباح في 2013 بقيمة 
7.9 ملايين دينار مقارنة مع أرباح في 2012 بقيمة 5.5 ملايين دينار، كما حققت الشركة ربحية 
للسهم الواحد بواقع 80 فلسا للسهم في 2013 مقارنة مع 55.5 فلسا للسهم في 2012.
كما انخفضت اجمالي الموجودات الى 69.2 مليون دينار في 2013 مقارنة بـ 70.9 مليون دينار 
في 2012، وانخفضت ايضا اجمالي المطلوبات الى 17.7 مليون دينار في 2013 مقارنة مع 23.2 
مليون دينار في 2012. وقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية 49% من القيمة 
الاسمية للسهم 49 فلسا لكل سهم.

قالت إنه لا توجد دولة يتضمن قرار الحوكمة لديها كل القواعد والمبادئ التي فرضتها هيئة أسواق المال

»الغرفة«: قرار قواعد الحوكمة في الكويت متشدد لأبعد الحدود
الآراء الــواردة في هذه المذكرة 
قد وردت أساسا من ملاحظات 
شركات ذات مصلحة، ولكن من 
الصحيح ـ أيضــا ـ أن الغرفة 
لــم تنته إلــى مذكرتها هذه إلا 
بعد دراسة عالية الموضوعية 
ومطلقة الانحياز إلى المصلحة 
العامة. وفي كل الأحوال، فإن 
صــدور الــرأي عــن صاحــب 
مصلحــة يجــب ألا يعيب هذا 
الــرأي أو يدفع الى التشــكيك 
فــي صحته وهدفــه، فالعبرة 
في قيمة النص، وليســت في 
موقع الشخص، وإلا أصبحنا 
بأســلوب  القضايــا  نعالــج 
محاكمــة النوايــا. خاصــة ان 
مفهــوم الحوكمــة يقوم اصلا 
علــى إيجاد تــوازن عادل بين 
أصحــاب المصالــح. وإذا كنــا 
نشيد صادقين بكفاءة وحيادية 
مجلس مفوضــي الهيئة، فإن 
مــن واجبنا ومــن واجبهم - 
في آن معا – ألا ننسى أن هذه 
المناقــب المهنية والشــخصية 
يمكن أن تحصن صاحبها من 
الخطيئة، ولكنهــا لا تعصمه 
بالضرورة عن الخطأ. فكل منا 
هنا مجتهــد، وكل منا مخلص 
في نيته واجتهاده. وبالتالي، 
تأمــل الغرفة أن تقرأ مذكرتها 
بهذه الروح ومن هذا المنطلق، 
والقرار ـ وإن كان يرشده النقد 
وينضجه الحــوار ـ يبقى بيد 
الجهة المسؤولة صاحبة القرار.
وختمــت الغرفــة بالقول: 
»نحن هنا لن نحاول أن نضع 
توصيات أو نطرح حلولا، لأننا 
نقدم المذكرة إلى جهة ذات كفاءة 
واختصاص واستقلالية. جهة 
تعرف تماما كيف تعالج مواقع 
التعارض والتشدد والتوسع 
إذا ما اقتنعــت بصحتها، كما 
تعرف تماما أننا نرحب بفرصة 
تــدارس هــذه المذكــرة معها، 
بصورة موضوعية وفي إطار 
صيغة تقوي علاقتها بالشركات 
المعنيــة دون أن تؤثــر علــى 
استقلاليتها في اتخاذ القرار. 
ولكننا في الوقت ذاته نشعر 
بحاجة حقيقية إلى أن نتدارس 
بعمــق وبالتفصيــل إمكانية 
العودة إلى منهج »الالتزام أو 
التفسير« الذي تعتمده أعرق 
الــدول المتقدمــة فــي قواعــد 
الحوكمة، كما تعتمده الهيئات 
الرقابيــة المختصة في معظم 
دول المنطقــة. ذلك أن خطوة 
بهذه الجرأة وبهذا الانســجام 
مع السمات الرئيسية لقواعد 
الحوكمة الصادرة عن الهيئة، 
يمكنهــا ـ في رأينــا ـ أن تعيد 
لهذه القواعد اعتدالها، وتعيد 
الحوكمة إلى فلسفتها الأصلية 
باعتبارهــا نظامــا تفرضــه 
مزايــاه وفوائــده، ويســانده 
تعاون متبادل بين كل أصحاب 
المصلحة لكي تحقق الشــركة 
أهدافها، إن حوكمة الشركات 
على نحو سليم لا تعني مجرد 
تنفيــذ مجموعة مــن القواعد 
بصيغتها الحرفيــة الضيقة، 
وإنمــا هــي ثقافة وأســلوب 
في تنظيــم العلاقة بين إدارة 
الشركة ومالكيها والمتعاملين 
معها. وبالتالي، يجب أن ننظر 
إلى الحوكمة باعتبارها نظاما 
لضمــان الكفاءة والشــفافية 
وتوازن المصالح، وليست أداة 

لفرض رقابة صارمة«.

نص المذكرة التفصيلية
من الغرفة حول قرار هيئة أسواق 
المال بخصوص حوكمة الشركات 
على موقع
»الأنباء« الالكتروني 

الاستقلالية لا تعني العزلة. 
كما أن هذه الاستقلالية لابد 
أن يوازيهــا ويقابلها التزام 
كامــل بالموضوعية العلمية 
والحرفية المهنية والضوابط 
التشريعية. فمن أهم مبادئ 
الحوكمة وأهدافهــا توثيق 
العلاقة المتبادلة بين مجالس 
الإدارة والمساهمين وغيرهم 
من أصحاب المصالح، وعملا 
بهــذا المبدأ لابد من أن تنظر 
الهيئــة إلى الشــركات التي 
تخضع لرقابتها باعتبارها 
شرط وجود الهيئة، ومقياس 
الســوق، وصاحبة  نبــض 
المصلحــة الفعليــة بالإدارة 
الحكيمة الرشيدة. وبالتالي، 
فــإن العلاقــة بــن الهيئــة 
والشــركات المعنية بقواعد 
الحوكمة يجب أن تكون علاقة 
قائمــة علــى الثقــة المعززة 
بالرقابــة، وليســت علاقــة 
قائمة على الرقابة المنطلقة 

من الشك.
2 ـ من الطبيعي والمألوف 
أن تختلــف الاجتهادات بين 
الجهات الرقابية والتنظيمية 
والأشــخاص  جهــة،  مــن 
الطبيعيين والاعتباريين الذين 
يخضعون لرقابتها وقراراتها 
مــن جهة ثانيــة. ومثل هذا 
الاختلاف يعتبر مظهرا من 
مظاهر الحماس وإذكاء روح 
المبادرة، والدفاع عن مصالح 
المســاهمين. وهنا، علينا أن 
نذكــر أيضــا أن الحمــاس 
والإذكاء يمكنهما أن يساعدا 
في تلافي الخطأ، ويمكنهما 
ـ في ذات الوقت ـ أن يحجبا 

بعض معالم الطريق.
3 ـ صحيح أن العديد من 

الالتــزام  المؤهلــة لمتابعــة 
بقواعــد الحوكمــة بكفــاءة 

وعدالة.
ودعت الغرفة في المذكرة، 
بجانــب ضــرورات الضبط 
القانونــي واللائحي لقواعد 
الحوكمة الــى أن تبقى هذه 
القواعد ذات دور استرشادي 
لفتــرة كافية، يجري بعدها 
إضفاء صفة الالزامية عليها 
بصــورة تدريجية، كما هو 
الحال فــي دول كثيرة نذكر 
والبحريــن  الأردن  منهــا: 
والسعودية ومصر والمملكة 

المتحدة.
وقالت الغرفة ان القراءة 
الصحيحة لمذكرتها هذه لابد 
وأن تكون في ضوء الحقائق 

والاعتبارات التالية:
1 ـ بعد سنوات قليلة من 
قيام سوق الكويت للأوراق 
الماليــة، دعــت الغرفــة إلى 
إيجاد هيئة رقابية لأسواق 
المال تختص بمهام التشريع 
والمراقبة والمتابعة، وتترك 
للســوق )البورصة( مهمة 
التداول. ومنــذ بدء الجهود 
الرامية إلى إصدار تشــريع 
بإنشــاء الهيئــة المطلوبــة، 
والغرفة تدعم هذه الجهود 
وتشــارك فيهــا. وللغرفــة 
مواقــف معروفــة ومعلنــة 
في دعم جهــود الهيئة بعد 
قيامها، وفي تأكيد تقديرها 
لمنجــزات ومناقــب مجلس 
الدعــوة  مفوضيهــا. وفــي 
الملحة إلــى الاحترام الكامل 
لاســتقلاليتها، والنــأي بها 
عن التسييس، وحمايتها من 
الضغوط بكل أشكالها حماية 
للمصلحــة العامــة. غير أن 

أسهم شركاتهم بل صادرت 
هذا الحق كليا وعلى سبيل 
المثــال لا الحصــر، مذكــرة 
الغرفة أوردت 14 حالة خالفت 
فيها قواعــد الحوكمة مواد 
وأحــكام قانــون الشــركات 
ولائحتــه التنفيذية كما ان 
اقــرار قواعــد الحوكمة في 
الكويت قد تشــدد إلى أبعد 
الحــدود، وتدخــل فــي أدق 
التفاصيــل، فجــاء في عدد 
صفحاته وقواعده ومبادئه 
ولجانــه، أكبــر مــن ضعف 
الأعداد المماثلــة في قرارات 
حوكمة الشركات بمعظم دول 

العالم.
واشــارت الــى ان الهيئة 
نظرت إلــى مجالــس إدارة 
الشركة المعنية كجهاز فني 
ليس إلا، ولم تلتفت إلى دور 
أعضاء مجالــس الإدارة في 
إضفاء الملاءة المالية والسمعة 
والمصداقيــة  التجاريــة 
المجتمعية على الشركة ككل 
كما أمعنت قواعد الحوكمة 
في تمييز وامتيازات عضو 
مجلس الإدارة المستقل على 
حساب دور وحقوق زملائه 
الذين اســتخدموا  الآخرين 
قوتهــم التصويتيــة فــي 

الجمعية العامة لانتخابه.
وأكــدت الغرفة ان تكلفة 
تطبيــق القــرار أعلــى مــن 
إمكانات العديد من الشركات 
المعنيــة، وستســاهم فــي 
إضعاف تنافسية الشركات 
الكويتية وإرهــاق ميزانية 
البورصة وهيئة أسواق المال، 
وفوق هذا كله، تحتاج الهيئة 
نفسها الى مدة غير قصيرة 
لتمتلك الامكانات والكوادر 

اصــدرت غرفــة تجــارة 
وصناعــة الكويــت مذكــرة 
إيضاحية حــول قرار هيئة 
اســواق المال بإصدار قواعد 
حوكمة الشركات الخاضعة 
لرقابتهــا موضحــة فيه ان 
المذكــرة لا تناقــش مفهــوم 
بــل  الحوكمــة وضرورتــه 
تنطلق منها للبحث في سلامة 
وكفاءة وعدالة قواعد حوكمة 
الشركات التي أصدرتها هيئة 
أسواق المال، مشيرة الى انه 
لا جدال إطلاقا في أن حوكمة 
الشركات أصبحت ضرورة 
ملحــة تفرضهــا مقتضيات 
الشفافية والرقابة والمساءلة 
وبالتالــي، فــإن العلاقة بين 
هيئة أسواق المال والشركات 
المعنية بقواعد الحوكمة يجب 
أن تقــوم على الثقة المعززة 
بالرقابة وليس على الترصد 
المنطلق من الشــك حيث ان 
هناك فرقا كبيرا بين الحالتين 
حيث ان الأولى وقايه في حين 

ان الثانية وصاية.
الهيئة  وقالت »الغرفة«: 
تعلــم تمامــا أن قانونهــا 
ذاتــه بحاجة الــى تعديلات 
عديدة وعميقه وأن اللائحة 
التنفيذيــة تعانــي ثغــرات 
كثيــره ومــع ذلــك أصدرت 
قواعــد الحوكمة قبــل مدة 
قليلة مــن اعتمــاد اللائحة 
التنفيذية لقانون الشركات 
علما بأن هذه القواعد يجب 
أن تتطابق مع أحكام قانون 
الشــركات ولائحته دون أن 
تدخــل عليهما أي تعديل أو 

تعطيل أو إلغاء.
واضافت انها من الجهات 
التي تقف في طليعة المدافعين 
عن استقلالية هيئة اسواق 
المال كجهــة رقابية، غير أن 
الاستقلالية لا تعني العزلة، 
ولا تتناقض مع المشورة، ولا 
تنفصل عن الحرفية ومبينة 
ان المناقب الشخصية العالية 
يمكن أن تردع صاحبها عن 
الخطيئة، ولكنها لا تعصمه 
من الخطأ، ولا تؤهله لاحتكار 

الصواب.
وأكدت الغرفة في المذكرة 
انها تمثل الشركات المعنية 
بقواعــد الحوكمة وترى في 
ذلــك قوة لرأيهــا لا إضعافا 
لموضوعيتها خاصة أن غاية 
الحوكمــة تحقيــق التوازن 
العــادل بــن مصالح جميع 
أطراف الشركة والمتعاملين 
معهــا، مشــيرة الــى أن كل 
القواعد التي أصدرتها الهيئة 
موجودة في قواعد الحوكمة 
الصادرة في دولــة أو أكثر 
ولكن من الصحيح أيضا أنه 
لا توجــد دول يتضمن قرار 
الحوكمة لديهــا كل القواعد 
والمبادئ التي فرضتها هيئة 

أسواق المال.
وذكرت ان الهيئة لم تأخذ 
بمبدأ التدرج فوضعت قواعد 
التنفيذ  الحوكمــة موضــع 
الفوري )مع تأجيل المساءلة 
القانوينة والعقابية لمدة عام( 
كمــا أن الهيئــة أغفلت مبدأ 
المواءمة ففرضت كل القواعد 
على كل الشركات المعنية دون 
مراعاة لاختلافها في طبيعة 
العمل، أو الشكل القانوني، 
أو حجم الاستثمار أو حجم 
العمالــة ومبينــة ان قواعد 
حوكمة الشركات خرجت في 
كثير من بنودها عن الضوابط 
القانونية واللائحية، وأغفلت 
منهــج التــدرج والمواءمــة، 
ولم تراع الواقع الاقتصادي 

والمجتمعي للكويت.
وقالــت الغرفــة ان واقع 
الحــال أن الهيئة لــم تنظم 
حق أعضاء مجالس الادارة 
والقيادات التنفيذية في تداول 

قواعد حوكمة الشركات خرجت في كثير من بنودها عن الضوابط القانونية واللائحية وأغفلت منهج التدرج والمواءمة ولم تراع الواقع الاقتصادي والمجتمعي 

1.4 مليون دينار أرباح »المساكن« 
وتوزيع 6 فلوس أرباحاً نقدية

16.01 مليون دينار أرباح 
»الصالحية« في 2013

»هيئة الأسواق« توافق على تأسيس 
صندوق الوطني للسوق النقدي

»كامكو« توزع أرباحاً نقدية
بـ 5 فلوس للسهم عن 2013

ارتفاع الإنفاق الحكومي %8 
في 10 أشهر حتى يناير

أعلنت شــركة المســاكن الدولية للتطوير العقاري 
»المســاكن« عن تحقيق أرباح لعام 2013 بـ 1.4 مليون 

دينار مقارنة بـ 1.08 مليون دينار لعام 2012.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
6% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 فلوس لكل سهم.

اعتمد مجلــس ادارة شــركة الصالحيــة العقارية 
)الصالحية( البيانات المالية السنوية للشركة للسنة 
المنتهية في 31-12-2013، وقد حققت الشــركة أرباحا 
بقيمــة 16.01 مليــون دينار لعــام 2013 مقارنة بـ 8.2 

ملايين دينار في 2012.
وقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية 

20% من القيمة الاسمية للسهم 20 فلسا لكل سهم.

وافقت هيئة أسواق المال لشركة الوطني للاستثمار 
على  تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار 
الكويتي الثاني، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحا 
عاما برأس مال متغير ويتراوح بين 5 ملايين كحد ادنى 
دينار و1.5 مليار دينار كحد اقصى بقيمة اسمية قدرها 
1 دينــار للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشــتراك في 
الصندوق هو 10 آلاف دينار وبمضاعفات ألف دينار.

ويطــرح للاكتتاب 1.425 مليار وحدة بواقع 1.425 
مليار دينار، وتكون الجهات التي  تتلقى طلبات الاكتتاب 
هي: شركة الوطني للاستثمار وبنك الكويت الوطني.
ومــدة الصندوق 15 عاما تبدأ مــن تاريخ قيده في 
سجل الهيئة وتكون المدة قابلة للتجديد لفترة مماثلة 
بعــد الحصول على موافقة مالكي مــا يزيد على %50 
من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.

ومنحت الهيئة الصندوق رخصة لمدة 3 اشهر بهدف 
استكمال رأسماله وإصدار وحدات الملكية قابلة للتجديد 
لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال، 
ويرخص للصندوق بعد اســتكماله لرأس المال مدة 3 

سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.

عقد مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية 
لإدارة الأصول )كامكو( اجتماعا واعتمد البيانات المالية 
للعام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2013، ورفع توصيته 
لعمومية الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن تلك السنة 
بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم )بواقع 5 فلوس 
لكل ســهم(، علما بأن هذه التوصيــة تخضع لموافقة 

الجمعية العمومية والجهات المختصة بذلك.
وكانت أرباح الشــركة في العــام الماضي قد بلغت 
3.02 ملايــن دينار تقريبا مقابل خســائر بنحو 11.69 
مليون دينــار للعام 2012، بارتفاع فــي النتائج تقدر 

نسبته بحوالي %125.8.

رويترز: أظهرت أرقام أولية لوزارة المالية أن الإنفاق 
الحكومي ارتفع 8% في الأشــهر العشرة الأولى من العام 
المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفســها من العام السابق 

لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.
وبلغ الإنفاق العــام في الكويت 10.58 مليارات دينار 
)37.6 مليــار دولار( فــي الفتــرة من ابريــل حتى يناير 
ارتفاعا من 9.78 مليارات دينار قبل عام لكنه أعلى بقليل 
من نصف المخطط لإنفاقه في العام المالي الذي ينتهي في 

مارس والبالغ 21 مليار دينار.
ويقل الإنفاق الكويتي عن خطط الميزانية بسبب جدل 
سياســي يؤخر موافقة البرلمان علــى الميزانية والإنفاق 
الاستثماري. وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط 
الدولة الخليجية على تكوين احتياطيات مالية ضخمة، 
لكن خبراء يقولون إنه ينبغي للكويت السيطرة على نمو 
أجــور القطاع العام والإنفاق غير الاســتثماري لمواصلة 

تحقيق فوائض مالية في العقد المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن من المهم أن 
تكبح الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة والدعم لأن 
انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائض في 
الميزانية. وفي أكتوبر وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية 
الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار. وتوفر الكويت التي 
تعتمد على النفط في نحو 94% من دخلها نظاما اجتماعيا 

سخيا لمواطنيها من المهد إلى اللحد.
وتزايد حديث المسؤولين بالحكومة عن المخاطر التي 
تهــدد فوائض الميزانية، لكن من غير الواضح ما إذا كان 
مجلس الوزراء ســيتمكن من المضي في إقرار إصلاحات 
اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو 
وقــف نمو الأجور.\ وبلغت إيــرادات الدولة 26.63 مليار 
دينار في الفترة من ابريل إلى يناير مقارنة مع 27 مليارا 
فــي الفترة المقابلــة من العام الماضي لكنهــا أعلى بكثير 
مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 
مليار دولار. وبلغت الإيرادات النفطية 24.76 مليار دينار.
وبذلك يبلغ الفائض المالي في الشهور العشرة 16.05 
مليار دينار بما يعادل 31.3 % من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد في 2012 وفق حســابات لـ »رويترز« تســتند إلى 

أحدث بيانات رسمية.
وتتوقع الكويت عجزا يبلغ 2.91 مليار دينار في خطتها 

لميزانية 2014-2013.
وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز في يناير فائضا 
يبلــغ 23.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2013 

و20.7% في العام المالي التالي.

السند التشريعي والانضباط القانوني

التوسع في مفهوم الشركات الخاضعة خلافاً للمادة »217« من قانون الشركات

تجاوز الضوابط القانونية في تنظيم تداول أسهم الشركات من قبل أعضاء مجلس إدارتها

قالت الغرفة ان قواعد الحوكمة صدرت استنادا لقانون 
الشركات ويجب أن تتطابق مع أحكامه ومن اللافت فعلا أن 

القانون 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال لم يعقد للهيئة 
اختصاص وضع قواعد حوكمة الشركات حيث اجتهد مجلس 

مفوضي الهيئة في محاولة تدارك هذه الحقيقة من خلال 
اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتي نصت في مادتها 

الـ 40 على وجوب إصدار الهيئة نظاما خاصا للحوكمة. غير 
أن اجتهاد الهيئة هذا قد جانبه التوفيق فالقاعدة المستقر 
عليها قانونا تقول بان تحديد اختصاص أي هيئة أو جهة 

هو من عمل القانون، وعلى الجهة أو الهيئة أن تلتزم حدود 
الاختصاص كما رسمها القانون. وبما أن اختصاصات هيئة 

أسواق المال قد تحددت في قانونها وعلى سبيل الحصر، فإن 
من غير الجائز لمجلس مفوضي الهيئة أن يعطيها اختصاصا 

جديدا لم يرد ذكره في القانون.وفي المقابل، نصت المادة 
)217( من قانون الشركات رقم 97 لعام 2013، على أن »تضع 
الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لها 

بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة 

والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، 
كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة 
المستقلين«. كما نصت المادة )226( من قانون الشركات على 

أن »تضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس 
الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها«. إذن، إن 

الهيئة تستمد اختصاصها في إصدار قواعد حوكمة الشركات 
من قانون الشركات )2013/97( وليس من قانون إنشاء الهيئة 
)2010/7(. ويبدو ذلك واضحا كل الوضوح حين نجد أن الهيئة 

قد استخدمت في قرار قواعد الحوكمة )الصفحة 3( نفس 
العبارة الواردة في المادة 217 من قانون الشركات، فذكرت أن 
قواعد حوكمة الشركات تتمثل في المبادئ والنظم والإجراءات 

»التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة 
والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها«. 
وخلاصة القول هنا إن قواعد الحوكمة يجب أن تتطابق مع 
أحكام قانون الشركات فتتضمن القواعد التنفيذية لأحكامه 

دون أي خروج عن التفويض الممنوح في القانون، ودون أي 
تعديل أو تعطيل أو إلغاء لأي حكم من أحكام القانون.

ذكرت الغرفة ان المادة 217 من قانون الشركات فوضت لكل 
جهة رقابية وضع قواعد الحوكمة للشركات التي تخضع 

لرقابتها، وذلك تجنبا للتداخل بين الجهات الرقابية )بنك الكويت 
المركزي، هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة(. فما هي 

الشركات التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، والتي تكون – 
بالتالي – خاضعة لقواعد الحوكمة التي أصدرتها الهيئة بقرارها 
)2013/25(؟ وخلاصة القول، أنه لا يجوز لقرار صادر عن جهة 

ما أن يخالف القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون الأعلى منه 
مرتبة في السلم التشريعي، وبالتالي، فإننا نعتقد أن قرار الهيئة 
رقم 2013/25 بشأن قواعد حوكمة الشركات قد خالف نص المادة 
)217( من قانون الشركات وتجاوز التفويض الذي منحته للهيئة 

في هذا الصدد، والذي يفترض أن يقف ـ في اعتقادنا ـ عند 
الشركات التي تقدم خدمات مالية والأشخاص المرخص لها سواء 

كانت مدرجة أو غير مدرجة.

أوضحت الغرفة ان المادة )22( من قانون الشركات عهدت إلى 
الهيئة وضع القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة 

في أسهم الشركة وطريقة الافصاح عنها »وبناء على ذلك 
أصدرت الهيئة تعليماتها بهذا الشأن تحت رقم )ه.أ.م/ق.ر/

ح.ش/2013/5(. وأوضحت الهيئة في مقدمة هذه التعليميات 
أنها أصدرتها »في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة« 

وبما أننا نعتقد أن هذه التعليمات قد حفلت بالعديد من 
المخالفات الواضحة ليس فقط لقانون الشركات، بل لقواعد 

دستورية ثابتة، أيضا فإن من المنطقي أن ندرج مناقشة 

هذه التعليمات في إطار مذكرتنا هذه والمعنية بمناقشة 
قواعد حوكمة الشركات، وبتطبيق ذلك على التعليمات التي 

وضعتها الهيئة نجد أن هذه التعليمات قد حظرت على أعضاء 
مجلس الإدارة التداول في أسهم الشركات الأم أو التابعة 

أو الزميلة خلال فترات معينة، كما أنها وسعت هذا الحظر 
ليشمل المطلعين من الجهات التنفيذية وازواج هؤلاء جميعا، 

وأقربائهم. وبصرف النظر عن مبررات مثل هذا الحظر 
من الناحية العملية، يبقى فرضه من المسائل التي يجب أن 

ينظمها القانون ولا يجوز أن يقرر بتعليمات.


